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المقــومات الأساسیة للرقابة المــالیة الفعالــــة
نایلي ناصر 

كلیة الحقوق
جامعة عنابة

ملخص
الأهداف أصبحت الرقابة بكل صورها علامة بارزه على طریق تقدم الدول ووسیلة من وسائل نموها ورفعتها وإن تحقیق

الفعال للأموال العمومیة وتطویر التصرف المالي السلیم والتنفیذ الممیزة للرقابة الشاملة والحدیثة أي الاستعمال الملائم و
مع إعداد المیزانیة وإعداد المخطط المالي لا یتأتى إلا من خلال توافر مجموعة من المقومات ،الملائم للأنشطة الإداریة

.بر البدایة في مجال تحدیث الرقابة المالیة وزیادة فعالیتهاالرئیسیة والتي تعت

.المالیة، المیزانیة، التدقیقالرقابةتحدیث،مقومات،: كلمات المفاتیحال

Résumé
La censure sous toutes ses formes est devenue un point remarquable sur le parcours du
progrès des Etats et l’un des moyens de croissance. La réalisation des objectifs spécifiques à
la censure globale et modernes, c’est –à- dire l’utilisation pertinente et efficace des fonds
publics, le développement d’une gestion financière saine et la mise en ouvre des activités
administratives ainsi que la préparation du budget et le plan financier, ne peuvent être
obtenus qu’avec l’existence d’une série de conditions principales et préliminaires pour la
modernisation de la censure financière et la promotion de son efficacité.

Mots clés : Eléments, modernisation, control financier, budget, Audit.

Abstract
Censorship in all its forms has become a landmark in the progress of Nations and a means of
their growth .The goals of attainment specific  to a comprehensive  and modern control,  in
other words; the pertinent and effective use of public funds, the development of financial safe
management, the implementation of administrative activities in addition to the preparation of
the budget and financial plan, cannot be achieved without the existence of principal
preliminary conditions for the modernization of financial control and the promotion of its
effectiveness.

Keywords: Components, modernization, financial control, budget, audit.



2014سبتمبر-39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

184

مقدمة ال
أصبحت الرقابة بكل صورها عــلامة بارزة على 
طریق تقدم الدول ووسیلة من وسائل نموها ورفعتها،

یثة في إدارة وذلك بعد ظهور الاتجاهات الحد
،الاقتصادیةتنمیة الموارد المشروعات الكبرى و 

إجراءات الرقابة واعتماد الحكومات و مفاهیموتطور 
والحكم على سلامة الإداریةعلیها في تقییم السیاسة 

ارة مدى كفاءة الإدحالمعلومات التي توضوالبیانات
جمع علماء قد أففي استغلال الموارد المتاحة

بعدهم علماء الإدارة على أن الاقتصاد والمالیة ومن
صحیحة أي نظام إداري أو مالي لا تتوفر فیه رقابة 

بذلك أصبحت ناقص هو نظام مبتور  و "منظمة و 
الرقابة المالیة الفعالة والمتطورة ضرورة حتمیة 

كما )1(التقنیةو والإداریةلمواكبة التطورات التنظیمیة 
المنظمات الدولیة للرقابة عبرت عن ذلك توصیات 

.)2("الأرابوساي"و" الأنتوساي": المالیة العلیا مثل
الإدارة هي عصبالأموالانطلاقا من أن 

التي تسمح بترجمة الخطط ویتها وروحها وحی
وحیث أنه ،البرامج إلى وقائع ملموسو والأهداف
العصور والأزمنة یتعرض المال العام على مر

الطریقة إن تغیرت في الشكل والتيللاعتداءات
ن الكثیر من ، ذلك أإلا أن مضمونها واحدالأسلوبو 

ترجع الیوم مشكلات الفساد وممارساته في الجزائر
إن ذلك ما یعني أن . القائمإلى بنیة النظام المالي

العنصر الأكبر في یمثلإصلاح النظام المالي 
.الرقابةمنظومة إصلاح 

للرقابة نشودةالمالأهدافإن تحقیق لذلك ف
الاستعمال الملائم التي تتجلى فيالشاملة والحدیثة 

وتطویر التصرف المالي العمومیةللأموالوالفعال 
إعداد ، وكذاطة الإداریةالملائم للأنشوالتنفیذ ،السلیم

إلا من خلال لا یتم اد المخطط الماليعدوإ المیزانیة 
مثل ة والتي تات الرئیسیتوافر مجموعة من المقوم

مفهوم الرقابة في مجال تحدیثنقطة الانطلاق
على نحو ما سأبینه في فعالیتهاتحقیق المالیة و 

:العناصر التالیة 
دور نظام المیزانیة في تحقیق الرقابة الفعالة -
دور النظام المحاسبي في تحقیق الرقابة الفعالة-
المناهج الرقابیة الحدیثة في تحقیق اعتماددور -

الرقابة الفعالة 

تحقیق الرقابة الفعالةنظام المیزانیة في دور - أولا
تأخذ المیزانیة العامة للدولة العدید من الأشكال 

يمجالنا هذا المیزانیة التقلیدیة وهلعل أهمها في 
خر أما النظام الأالنظام الشائع في الدول النامیة،

ق في وهو مطبوالبرامج میزانیة الأداءفهو نظام
یختلف هذان حیث.العدید من دول العالم المتطورة

النظامان اختلافا رئیسیا من حیث درجة المناعة 
أي من حیث درجة كونهما عرضة للفساد الهشاشةو 

.ونهب المال العام
في هي المیزانیة المطبقة الآن: المیزانیة التقلیدیة-أ

تتصل حیثیة و من بینها الجزائر معظم الدول النام
فكرة المیزانیة التقلیدیة بالأفكار الأساسیة التي قام 

وي الذي تمتد جذوره بنیعلیها المدخل المؤسسي أو ال
إلى قواعد الفكر الاجتماعي و السیاسي والإداري 

في "ماكس فیبر "التقلیدي وبالذات إلى نظریة 
.)3(البیروقراطیة

على أساس افتراض فكرة هذا المدخلتقوم
راسة النظم السیاسیة أنه یمكن فهم ودرئیسي مفاده

وبناء نظریاتها ،الاجتماعیة وممارستهاو والإداریة 
مة وتحدید بالتركیز على أبنیتها وهیاكلها العا

مستویاتها وخصائصها و عناصرها أو مكوناتها 
.الهرمیة و علاقاتها الرسمیة

إلى ینظرأصبحعلى هذا الفهم العامقیاسا 
إلى خضع بأنها تتنظیم دورتهافيالمیزانیة العامة
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المحددات الهیكلیة التي یتكون منها الكیان المؤسسي 
لا نفسها تمثل عنصرا هاما في البناءبل إنها للدولة،

بد أن تتمیز بمجموعة من الخصائص أو المبادئ
العامة م تنظیم الإرادات حیث یتالتي تحكمها، 

دیث لعل الح.إلیهاالاستنادبوالنفقات العامة للدولة 
السنویةو الشمولیة و الوحدة "عن مبادئ المیزانیة 

لا تزالالتي )4("عدم التخصیص والتوازن المالي و 
اتصالامیزانیة الدولة في الجزائر تتصلكز علیها تتر 

.هذا الفهم التقلیديمباشرا ب
نظام الأبواب علىتعتمد المیزانیة التقلیدیة

شكل یظهر التقدیرات بكأساس لهاوالفصول والبنود
النفقات بصورة تفصیلیة وغیر أوالخاصة بالموارد

ملاحظته بالنسبة لأنماط ومما تجدر،مجملة
فإنه یمكن تطبیق أكثر من نمط واحد فیتم التبویب

: على النحو التاليتبویب المیزانیة 
توضیح التفصیلات بةداریالإو ةقانونیمن الناحیة ال-

المتعلقة بالمواد والنفقات وذلك حسب التفریعات 
.التنظیمیة الخاصة بكل قطاع حكومي

علىیقوم التبویب هنا حیث:یةوظیفمن الناحیة ال-
غطیها التصنیفات المتعلقة بأوجه النشاط التي ت

الصحة أو نشاطالمیزانیة لنشاط التعلیم أو
...الصناعة

یتم تقسیم المیزانیة حیث :ةقتصادیالناحیة الامن-
نفقات التسییر ونفقات ذا الإطار إليالعامة في ه

.الاستثمار
تجده السلطة حسب ماسیتم هذا الأمر على

التنفیذیة والتشریعیة ملائما لتحقیق قواعد الوضوح 
. )5(والشمول المأمول

-بواب والفصول والبنودیحمل نظام میزانیة الأ
عوامل في -النظام التقلیدي الذي تأخذ به الجزائر

وفي أسلوب عمله تجعله عرضة هیكلتهبنیته وفي 

جوانب لاسیما وسوء استخدام الموارد رالهدوللفساد 
:(6)أنه فيتكمن. الإنفاق

نیة لمتطلبات مناقشة یستجیب من الناحیة التقلا-1
ة یوالمحاسبمتطلبات المراقبة القانونیة المیزانیة و 

لمعلومات الواردة في الال غیتیح استكما لا،للنفقات
مجال التصنیف بحكم غیاب التناسق في المیزانیة

)الفصل و البنودوالباب (على مستوى 
شكل بالحالي للمیزانیة التقلیدیة یبین الأسلوب-2

ومن منهجي التقسیمات الفرعیة العضویة للوزارات،
المدرجة الاعتماداتجهة أخرى فإن مستوى تفصیل 

يءة القطاعیة لیس دوما منسجما، الشالمیزانیفي 
التدخلات و یسمح بتقدیر تكلفة الخدمات لاالذي

.العمومیة
أساس أساس تقدیر المبالغ الواردة في المیزانیة -3

الذي خصص في السنة وتاریخي، یعنيتقدیري 
عشر یبقى لهذه السنة مع زیادة لجهة ماالماضیة 

أو)%15(خمسة عشرة بالمائةأو%)10(بالمائة
.دون معیار موضوعيبالمائةقص كذا ن

آلیة إن نظام المیزانیة التقلیدیة لا یتضمن -4
،الإنفاقو جدوى اللضبط وتخطیط وقیاس مردود 

یة والإجرائیة للضبط والرقابةوهو یعتمد الآلیة اللائح
سمیة یسهل الالتفاف حولها ر و آلیة شكلیة تعدالتي

من قبل أطراف الفساد، یصعب معها تضییق الخناق 
لانالمال العام رعلى الفساد و على عوامل هد

لیس على أساس النظام یقوم على تخصیص الموارد 
،حسبالنتائج المستهدفة أو المردود المستهدف ف

.)7(باللوائحالالتزامو إنما على أساس طبیعة النفقة و 
لیدي في بلورة على هذا الأسلوب التقترتب

إغراق العملیة الإداریة في حالة من المیزانیة العامة 
الرسمیة التي إن أدت إلى ترسیخ تقالید الحیاة 

القواعد إلى حد ما احترام القانون و القانونیة وفرضت
إلى تعطیل فرص إلا أنها أدت أیضاالتنظیمیة،



2014سبتمبر-39عدد  الاقتصاد والإدارة والقـانونفي  التواصل  

186

الإبداع والمبادرة في تسییر العمل الإداري وتحسین 
وحصر الرقابة بكل أشكالها في ،الأداء الوظیفي
دون أن تتمكن من متابعة جوهرلیةالجوانب الشك

تسییر نتائج و وبالتالي تقویم الأداء ،العملیات المالیة
.المالیة العمومیة

التقلیدیة قد أدى إلى إن العمل بأسلوب المیزانیة 
تكریس أسالیب الرقابة التقلیدیة التي تفرض على 

وبالقواعد المحددة رفي بالمیزانیةالموظفین الالتزام الح
التهدید بالعقوبة الرادعة إدا حصلت كذا و .للإنفاق

أیة أخطاء أو تجاوزات دون الاهتمام بتحقیق النتائج 
.المستهدفة 

تعود الإرهاصات :البرامج و الأداءمیزانیة-ب
لمیزانیة الأداء إلى ما بعد الحرب العالمیة الأولى

العامة الثانیة عندما برز دورها في تنظیم الحیاة 
هذا ما دفع إلى تشكیل و ،وتوجیه الاقتصاد الوطني

التي كلفت بالولایات المتحدة الأمریكیة"لجنة هوفر"
.ام المیزانیة العامةإلى تغییر نظبإجراء دراسة تهدف 

برز توصیات هذه اللجنة العمل على أكان من حیث 
تقوم علیها المیزانیة تعدیل الفكرة الكاملة التي

والأخذ بنظام المیزانیة القائمة على تحدید ، التقلیدیة
وتسمیة ذلك بمیزانیة ،المشروعاتو المهام والنشطات

.)8(البرامج والأداء
أن یخضع هذا النظام كان من الضروري من هنا 

خصائص كل و لتطورات تاریخیة حسب حاجیات
زاد اهتمام الكتاب على اختلاف حیث . بلد

وضوع میزانیة تخصصاتهم في السنوات الأخیرة بم
تذلك تعدد التعریفاوترتب على ،البرامج والأداء

وغموض المصطلحات التي استخدموها في 
البرامج الكثیر منهم میزانیة دراستهم، فاستخدم

زانیة الانجاز كتسمیات مختلفة الأداء ومیة ومیزانی
.)9(واحدلمصطلح

فهوم وخصائص میزانیة البرامج و الأداءم-1
یتلخص مفهوم وخصائص میزانیة البرامج والأداء 
حول الأعمال التي تقوم بها الدولة في شكل برامج 

محددة 
أن هذه المیزانیة بمعنى.في المجالات المختلفة

أكثر من تهتم بالأعمال التي تنفذها وحدات الدولة
الخدمات التي تشتریها هذه و الاهتمام بالسلع

تمام في تقسیم میزانیة وبالتالي فإن الاه.الوحدات
المقام الأول إلى تحدید لا یوجه فيالأداءالبرامج و 

بل ،عناصر الإنتاج المستخدمة بكل وحدة إداریة
المیزانیة في حین تركز.)10(النهائي نفسهنتجإلى الم

التقلیدیة الاهتمام حول وسائل تنفیذ العمل دون 
ما یحقق منالعمل نفسه و الأخذ بعین الاعتبار

أن میزانیة البرامج و الأداء لیس معنى ذلك و ، نتائج
وحدات الدولة في تنفیذ الأنشطة و البرامج تغفل دور
علىالمالیة الاعتماداتهتم بتقسیم تحیث المختلفة،

ذها یها إلي أنشطة یتولى تنفبدور البرامج التي تقسم 
.مصالح وإدارات الدولة

إن الهدف في میزانیة البرامج والأداء لیس هو 
إنما أو الاعتماد المالي المطلوب إنفاقهالإنفاقبند 

:)11(تالیةالحول الخطوات الأساسیةالهدف یدور
وضع خطط الأنشطة وبرمجتها زمنیا، وهذا یعني * 

أنها تهتم بما ترید الحكومة أو أیة منظمة من 
وكم من ؟إداراتها تحقیقه ولماذامنظماتها أو

.؟ومتى؟وحدات العمل ترید إنجازه
بإحداث مقاربة بین أن تهتم بعملیة التمویل * 

أي ،تكالیف الخطط والنشاطات مع مصادر التمویل
تحدید ما الذي یمكن إنجازه بالاستناد إلي مصادر 

یفترض حساب التكالیف المتاحة، وهذاالتمویل 
.دقیقةبصورة 
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أن تهتم بتحقیق الخطط والأهداف التي تم *
اعتمادها خلال الوقت المحدد وطبقا لنظام وتوزیع 

.الموارد المتاحة
التكامل بین میزانیة البرامج والأداء ونظام –2

التخطیط 
میزانیة البرامج علىأنه یغلب تجدر الإشارة 

والأداء الاتجاه التخطیطي وأن هناك تكاملا بین 
ذلك التخطیط، ویعودوالأداء ونظام البرامج أسلوب 

علىللتداخل الوظیفي بینهما من خلال عدم التركیز 
والتركیز .إلیهاعناصر أو بنود الإنفاق التي یحتكم 

یبز بدلا من ذلك على الانجاز المطلوب تحقیقه، و 
:هذا التكامل فیما یلي

ن میزانیة البرامج والأداء تركز على النشاطات إ
والأعمال التي تسعى الدولة أو الحكومة أو الإدارة 

داف المعنیة لإنجازها خلال فترة المیزانیة، وتصبح أه
في إنجاز هذه النشاطاتهذه المیزانیة بالتالي متمثلة 

في حین أن المخطط یحتوي على الهدف .والأعمال
طات والأعمال إلى النشاالعام الذي تسعى هذه 

فإن المخطط یضیف وبالتالي. الوصول إلیها
للمیزانیة بعدا مستقبلیا وتفكیرا بعیدا یتعدى حدود 

بینما.كلیةو ونظما شاملة لیبني برامجئیاتالجز 
تركز میزانیة البرامج والأداء على أسلوب التعامل 

.والتفكیر الجزئي
تقسیم النشاط العام للدولة أو بن المخطط یهتم إ

وسط أو الطویل إلى برامج الحكومة على المدى المت
كل برنامج من عدد من یتكون.متنوعةعدیدة و 

الأعمال والنشاطات التي یكون كل منه عدد من 
.وحدات الأداء

علىي بالتالي نظام میزانیة البرامج والأداء تو یح
لإنتاجیة او لكفاءة امعاییر وآلیات للقیاس وحساب 

فالقیاس یساعد ة،ل للمناهج الحدیثة في المیزانیوتفعی
لتكلفة زیادة اعلى تحدید الأسباب التي تؤدي إلى 

هل جاءت هذه الزیادة و . لأحد النشاطات أو الأعمال
لزیادة التكلفة وجة زیادة في حجم العمل المبذول أنتی

و أ، ن والأسعارعن زیادة في الأثماالطبیعیة الناجمة
وأنتاجیة للعاملینالانخفاض في الكفایة الإبسبب

.)12(وإسرافلحصول هدر 
للمقارنة بین الجهات آلیات كما یحتوي على 

.یق نتائج أعلى و أجود بنفقات أقلالقادرة على تحق
نفسه تجعل النظام الحكوميمثل هذه المقارنةإن

مالیا اولیس هذا نظاممحفزا بالأداء والإنتاجیة
برمجتها و الحكومي لأنه یجعل آلیة العمل، فحسب

وتحاسب على هذه النتائج ،نتائجالتستهدف تحقیق 
یات تنمویة و بأولبغي أن تكون بدورها مرتبطةالتي ین

.وبما هو موضوع في المخطط التنموي
2004سنة ضعت الجزائر برنامجا تكوینیالقد و 

الجزائري المیزانیاتيم النظاتحدیث اسمأطلقت علیه 
،)C G MA(بالتعاون مع مكتب دراسات كندي 

ل نظام میزانیة البرامج و الأداءحو هینصب موضوع
على أن یعمل هذا النظام من خلال وزارات نموذجیة 

هدفه تكوین وتدریب.2009من میزانیة ابتداء
إلا أنه و لحد على هذا النظام،إطارات وزارة المالیة 

نظام میزانیة البرامج و الأداء یتم اعتمادساعة لمال
من غیر وضوح أسباب هذا التراجع عن لجزائرافي 

.یثتطبیق هذا النظام الحد
للدولة في مجال النظام المحاسبيدور:ثانیا 

الفعالةتحقیق الرقابة
یعتبر النظام المحاسبي الجید من المتطلبات 
الرئیسیة واللازمة لإمداد الإدارة بصفة عامة 

وذلك ،بالبیانات المطلوبة لاتخاذ العدید من القرارات
.للمعلوماتباعتباره أصلا نظاما 

كان من نتیجة تعدد الأنشطة والبرامج التي لقد
تتولاها الحكومة في مختلف دول العالم أن أصبح 

،اسبي في الوحدات الحكومیة معقداالنظام المح
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یحتاج إلي العدید من التغییرات والتطورات التي تزید 
من فاعلیته في تلبیة الاحتیاجات المتزایدة لما یوفره 

لمحاسبي في الوقت فلم یعد النظام ا.بیاناتمن 
الحاضر مجرد أداة لبیان طبیعة العملیات ذات 

الوحدات المختلفة الطابع المالي والتي تمارسها 
ن أصبح من الضروري النظر ولك،ومدى قانونیتها

نه أداة هامة لخدمة الإدارة وجمیع أإلیه على
الأطراف عن طریق توفیر البیانات اللازمة في 

.مختلف المجالات
قد اهتمت الهیئات العلمیة والعالمیة في لذلك ف

الإصلاح سنوات الأخیرة بضرورة التركیز علىال
والتطور في مجال المحاسبة الحكومیة وتحسین 

وقد .الإدارة المالیة وبصفة خاصة في الدول النامیة 
أوصت هذه الهیئات في مجال الإصلاح بضرورة 

نظام الرقابة والوكذا موازنة الربط بین التخطیط وال
والربط بین الموازنة ودرجة أداء البرامج ،المحاسبي

والعمل على التعاون بین الإدارات الحكومیة لتطبیق 
والربط بین هذه النظم ،النظم المحاسبیة وإعلامیتها

ونظم الرقابة داخل هذه الإدارات مع وضع الخطط 
.ریب العاملین على المستوى الوطنيالملائمة لتد

:          أهمیة النظام المحاسبي في تحقیق الرقابة -أ
یعتبر  النظام المحاسبي من  الأدوات الهامة 
التي تساعد في تحقیق الرقابة  بصفة عامة وفي 

وذلك عندما یعد ،الوحدات الحكومیة بصفة خاصة
:أسس علمیة سلیمة  والدلیل على ذلك مایلىعلى

یانات یوفر النظام المحاسبي كافة الب–1
والمعلومات التي تساعد الأجهزة الحكومیة في تحلیل 

.المختلفةأثارها ومختلف الأنشطة التي تمارس
البرامج من ىیوفر الأساس اللازم للرقابة عل–2

. ات التكالیف والنتائج التي تحققتواقع تحلیل بیان
حد العناصر الرئیسیة أتمثل حسابات التشغیل –3

والتي توفر عنصر الرقابة ،ي نظام محاسبيأفي 

البرامج داخل الأجهزة الحكومیة الأنشطة وعلى
.المساعدةالحسابات والدفاتر فضلا عن لهاالمنفذة 

إعداد یساعد النظام المحاسبي الجید على–4
تحقیق رقابة علىتقاریر متابعة دوریة تساعد بدورها 

أنشطة وبرامج الحكومة وتساعد في تقییم علىفعالة 
.)13(أداءها

المقومات اللازمة لزیادة فاعلیة النظام -ب
:الرقابةالمحاسبي في مجال 

ت اللازم توافرها یوجد العدید من العناصر والمقوما
ي نظام محاسبي في مجال تحقیق لزیادة فاعلیة أ

وبصفة خاصة في الوحدات مفاهیم الرقابة الحدیثة 
في تحقیق النواحي تتمثل هذه المقومات. الحكومیة

:التالیة
:المیزانیة متطلبات التشریعات و القوانین و –1

سبیة الحكومیة م النظم المحاأن تصمحیث یتعین
مع المتطلبات الدستوریة شىابطریقة تتفق وتتم

ن أو ،والقانونیة والتشریعیة الأخرى في البلد المعین
ترتبط بتقسیمات الموازنة باعتبار أن الحسابات 
والموازنة ما هي إلا عناصر متكاملة للإدارة المالیة 

.الحكومیة
: المراجعة الداخلیة والخارجیة-2

ظم المحاسبیة وتنفذ بطریقة یتعین أن تعد الن
خلیة والخارجیة الدانجاز عملیة المراجعةإتیسر 

لإداریة الفعالة وإجراء الرقابة ا،بالسرعة المناسبة
.وإدارتها وتقییم أدائهاالبرامجالأموال وعلىعلى

: توضیح نتائج البرامج والأنشطة–3
حیث یتعین أن تعد الحسابات بشكل یوضح 

البرنامج ج الاقتصادیة والمالیة لتشغیلات النتائ
توضیحا كاملا بما في ذلك قیاس الإرادات والتعرف 

وتحدید نتائج التشغیل بالنسبة لبرامج ،على التكالیف
معنى ذلك أن ،وأجهزتها الإداریةكومة ووحداتها الح

تصمم الحسابات بطریقة توفر الأساس اللازم لتنظیم 
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وقیاس وتحلیل نتائج البرامج الحكومیة الاقتصادیة 
.منها والاجتماعیة على السواء

:خدمة متطلبات خطط التنمیة-4
أن تعد الحسابات بحیث تكون قادرة على یجب

خدمة ما تتطلبه خطط التنمیة الاقتصادیة 
توفر نأ، و والاجتماعیة وبرامجها من بیانات مالیة

البیانات اللازمة للتحلیل الاقتصادي والتي تمكن من 
.الحكومیةتبویب المعاملات 

كما یجب أن تعد الحسابات بطریقة توضح كلا 
المحصلة والغرض من الأموال من الموضوع

ولة عن حمایة والسلطات التنفیذیة المسؤ والمنصرفة
. الأموال واستخدامها في شكل برنامج تنفیذي

:   توافر معاییر البساطة والمنفعة-5
حتى تزداد فاعلیة النظام المحاسبي في مجال 
تحقیق مفاهیم الرقابة وتقییم أداء الأنشطة والبرامج 

:)14(یجب أن تتوافر المعاییر التالیةالحكومیة
معیار البساطة والدقة:

حیث یجب أن تكون البساطة هي السمة الرئیسیة 
للنظام بحیث لا یتضمن سجلات لیس لها أهدافا 

التفاصیل محددة، كما ینبغي الابتعاد عن المزید من
ومن ناحیة أخرى ینبغي ،والسجلات غیر الضروریة

أن تقدم البیانات في الوقت المناسب وبالدقة 
منها،المطلوبة حتى یمكن الاعتماد علیها والاستفادة 

وینبغي أن تكون درجة الدقة في البیانات المالیة 
لبرنامج معین في حدود ما هو ضروري لاتخاذ قرار 

.خاص بنفس البرنامج
 معیار المنفعة:

یانات المالیة التي یقدمها یجب أن ترتبط الب
ویكون ،النظام المحاسبي بأهداف محددة مطلوبة

ولیة ا في مجال تحدید المسؤ فائدتهعلىهناك دلیل 
في لذلك یجب أن تقدم البیانات ،ومتطلبات الإدارة

ن تكون مفهومة أالحال وبطریقة منظمة وواضحة و 

لمن تقدم إلیه حتى یمكن استخدامها بفاعلیة في 
.الأغراضمختلف 

: جید للتقاریر المالیةإعداد-6
یجب أن تعكس درجة الدقة والبساطة السابقة 
إعداد مجموعة من التقاریر الدقیقة والشاملة والتي 

وذلك تعبر تعبیرا صادقا عن نتائج النظام المحاسبي 
:مایليتتضمن هذه التقاریر نأب
أن توضح التقاریر في بساطة ودقة یجب–أ

الاستخدامات المختلفة للمعلومات في مجال اتخاذ 
.القرارات

یجب أن تتضمن التقاریر المعلومات الكاملة –ب
.الحكومیةعن نتائج تنفیذ البرامج 

یجب أن توضح التقاریر المالیة نتائج تأدیة –ج
.الخدمات الحكومیة ودرجة انجازها

أن یتضمن التقاریر مدى اقتصادیات یجب–د
.المعلومات ودرجة توافرها

:نیتوافر الأفراد المتخصص-7
الإدارة المالیة ين فیتعین تدریب العاملی

یكونوا قادرین علىلوا الخبرات ن یكتسبأتدریبا جیدا و 
ضمان انتظام وعلىبهامواجهة الأعباء المكلفین

قیادة محاسبیة ومالیة قادرة تحت مسؤولیةالعمل
.الإشراف والمتابعةعلى

نوات الاتصال اللازمة بین كما یجب توافر ق
ء الأفراد والعاملین في المستویات الإداریة العلیا ؤلاه

الذین یستخدمون البیانات وباقي الموظفین 
.)15(المالیة

: محاولة وضع دلیل محاسبي موحد-8
یمكن أن یفي لیس هناك نمط محاسبي وحید

،باحتیاجات جمیع الأغراض في مختلف دول العالم
،لأخرىحیث تختلف احتیاجات الحكومات من دولة 

ومع ذلك یمكن استخدام أسلوب عام وموحد یسمح 
بوجود أساس سلیم لتقدیم بیانات إجمالیة لها أهمیة 
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في مجال التحلیل والمقارنات اللازمة لأغراض 
للحسابات المختلفة شامللفیمكن إعداد دلی.الرقابة

یجب أن .یوفق ویرتب عناصر وملامح النظام
یتضمن هذا الدلیل الإجراءات التنظیمیة للإدارة 

والحسابات ة للحكومة وطریقة إعداد المیزانیاتالمالی
المفاهیم ا كذو ،لتقاریر وعملیة التقییم النهائیةوا

المحاسبیة التي تتناول الأصول والخصوم والرقابة 
.الداخلیة 

وجود دلیل محاسبي بهذه الصورة یمكن نألاشك 
المالي،استخدامه كمرشد للعاملین في المجال 

ویوفر أساسا مشتركا . الحكوميوالمدقق وللمراجع 
موثوقا به وخاصة عندما تكون الحسابات غیر 

لمراجعة والتقییم ایوفر هذا الدلیل أسس كمامركزیة 
.المحاسبیةالدوري للعملیات 

:المحاسبيإعلامیة النظام -9
ن استخدام الإعلام الآلي في تنفیذ العملیات إ

عمل علي زیادة كفاءة النظام في مجال یالمحاسبیة
توفیر أفضل المعلومات المالیة بالسرعة المطلوبة 

:ویحقق الفوائد التالیة
.تسهیل إعداد البیانات المحاسبیة–
وبدقة عالیة تأدیة الأعمال بطریقة اكتر كفاءة –

.وسرعة فائقة 
عن طریق زیادة حجم المعلومات المتاحة للإدارة–

.توفیر البیانات في الوقت المناسب
استعمال الإعلام الآلي أن یسبقمن الطبیعي 

ملاءمتهدراسة للجدوى من المشروع وبیان مدى
یجب أن توضح هذه كما،الدولةبالنسبة لظروف 

الدراسة إمكانیة تحسین النظام القائم ومقارنة تكالیف 
ومنافع النظام الجدید بتكالیف ومنافع النظام الیدوي 

. القائم
وبصفة عامة یتعین حل المشاكل الجوهریة في 
المجالات الإداریة المرتبطة بالنظام المحاسبي من 

بعة وتقاریر المتایزانیاتتخطیط وبرمجة وإعداد م
القیام بعملیة مسح كامل للنظام كذلك و .والمراجعة

.المطبقةوالأسالیبالقائم 
في لرقابیة الحدیثةااعتماد المناهجدور -ثالثا

مجال تحقیق الرقابة الفعالة
یدفع في اتجاه الشفافیة إن التوجه العالمي
دما یتعلق الأمر بالتسییر والصلابة المالیة عن

توصیات المؤسسات ذلك من خلال یظهري، الموازن
.ة للتمویلیالدول

أولى في مرحلةن حالة الجزائر تستدعي أعلى 
اقبة تواكب الإصلاحات  لمر لتطبیق التقنیات الحدیثة 

یمیة تمثل الرقابة التقیإذ . المالیة المباشرةوالإداریة
من شأنها أن تساهم في أسلوبا فعالا في المتابعة 

في أفق للتسییر الموازنيیدة تطویر التصورات الجد
.المناهج الحدیثة للتدقیق والفحصتطبیق 

تعتبر الرقابة التقییمیة من :لمراقبة التقییمیةا-أ
ها تفكیر فیالحیث بدأ ،أسالیب الرقابة المالیةثحدأ

ور الدولة مع ازدیاد دو .بعد الحرب العالمیة الثانیة
تالي ازدیاد حجم النفقات بالفي النشاط الاقتصادي و 

جدوىاتراقبة المشروعیة غیر ذأصبحت مالعامة 
.بمفردها

الرقابة التقییمیة وضعحاولات ممن هنا بدأ 
دول لأسالیب اعتناق الكثیر من البو ،موضع التنفیذ

اعتماد الأسالیب الحدیثة  في التخطیط الاقتصادي و 
.یمیةلتقیي ازدادت الحاجة إلى الرقابة انالتقییم المواز 

حد المظاهر أیشكل التوجه التقییمي للرقابة 
ته النظریات الرقابیة الحدیثة للتطور الذي عرف

بالإضافة إلى الاعتبارات الداخلیة ،العمومیة
م السلطات العمومیة والمختصین المتجلیة في اهتما

ولیة تأخذ باعتبار الباحثین باعتماد مقاربات شمو 
.للفعل الرقابيالمكونة مختلف الأبعاد
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بعض ل عملمثفعلى المستوى الخارجي ی
البنك و الأمم المتحدة هیئةكالمؤسسات المالیة الدولیة 

المنظمات كذا و صندوق النقد الدولي و العالمي
أن )16(الدور المحوري في هذا التوجهةالدولیة للرقاب

حى سیبرز من خلال بعض تجلیات هذا المن
هكذا ظهرت نظریة الرقابیة، و النظریات والمفاهیم 

التي تجمع أو الفحص المندمج التحري المندمج 
مقترب وبشكل متكامل الرقابة المالیة و رقابة الأداء

.تقییم السیاسات العمومیة
:رقابة الأداء.1

تمثل مراقبة الأداء فحصا موضوعیا تشخص به 
ملیات في الجهات السیاسات والنظم وإدارة الع

یقارن من خلاله الانجاز بالخطط ، الخاضعة للرقابة
ة  كشف الانحرافات وبیان والنتائج بالقواعد بغی

حو تحقیق الأداء نوذلك في سبیل توجیه ،أسبابها
ذلك أن عملیات رقابة .كبرأكفاءة واقتصاد وفاعلیة 

الأداء تهدف إلي التأكد من أن الإنفاق العام یجري 
الأهداف ن أو ،وفقا للقرارات والسیاسات المرسومة

.المقررة تتحقق بشكل فعال واقتصادي وبكفاءة عالیة
ثلاثة قواعد علىوعلیه فإن تقویم الأداء یرتكز 

:     )17(أساسیة هي
روع في تحقیق الأهداف قاعدة فعالیة أداء المش-

الغایات المقررة، وهي التحقیق الفعلي للأهداف و 
لك ذو ،عمومیةومنافع المشاریع الحكومیة والإدارات ال

الفعلي لطرق العمل المعتمدة من خلال الاستخدام 
.)18(الخطط و السیاسات المقررةفي تنفیذ

قاعدة كفاءة أداء التشكیلات الإداریة والتنظیمیة -
دى نجاحهم في تنفیذ وم،في المشروع ومنتسبیه

لك تنفیذ ویقصد بذ. الموكلة إلیهموالأعمالالواجبات 
كمیاتالخطط والسیاسات المقررة بخصوص

لمشروع الأخرىأو الأهداف ،ومستویات الإنتاج
إلىبطریقة نظامیة تساهم في تقلیل الكلفة معین

ا في مستوي ونوع الحد الأدنى دون أن تؤثر سلب
.)19(الإعمال

قاعدة الاقتصادیة في استخدام الموارد -
الاقتصادیة والموارد العامة وتجنب الإنفاق غیر 

الاقتصاد إلي تقلیل یهدف مقیاس حیث ،الضروري
خیل الدولة استعمال مداىكلیف الموارد أو إلت

كما .)20(المرصودة لنشاط معین مع مراعاة الجودة
بق في استعمال یعتمد مقیاس الاقتصاد والمط

التسییر الجید أو تبذیر معیارخیل الدولة علىمدا
.للموارد

دعامات ومع أن هذه القواعد یمكن أن تشكل 
،نفسها بشكل رئیسيومعتمدة علىمستقلة بذاتها

فإن نتائج تقویم الأداء تفترض ارتباط بعضها 
مقاییس لوكما هو الحال بالنسبة ل.البعض

نقطة مراجعة لفهم الاقتصادیة  یجب استعمال 
المدخلات كالمقارنة بین نسبالكفاءةمقیاس 

.والمخرجات الخاصة بالوحدات المتشابهة
قیاس درجة تحقیق علیة فتمكن من اأما قاعدة الف

لعلاقة الموجودة بین الهدف المعلنالأهداف وا
من خلال مقارنة النتائج ، اطوالتأثیر الحقیقي للنش

.مع الأهداف المسطرة في البرنامج العمومي
الأداء تهدف بالضرورةن رقابةإالعموم فعلى

: القواعد الثلاثةلحو بعض العلاماتإصدار ىإل
.والفعالیة والكفاءة الاقتصاد

القیام على ) الأداءرقابة(لو اقتصر هدفها ىحت
نشاطات بتحلیل منفصل حول اقتصاد ونجاعة ال

فعالیتها لن لبعین الاعتبار ولو باختصار ذخدون الأ
ناء نه أثأذلك.والعكس بالعكس،مثمراذلكیكون

راقب أن یراعي یستطیع المالفعالیةمراقبة بالقیام 
أوفیمكن أن تشهد نتائج الوحدة ،الاقتصاد والكفاءة

و عملیة معینة التأثیر أنشاط أو برنامج أي
.)21(المرغوب فیه
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:تقییم السیاسات العمومیة.2
یرتبط المظهر الثاني المتطور للرقابة التقییمیة 

ویجد ،لمعروف بتقییم السیاسات العمومیةبالمقترب ا
سه في الأنظمة الرقابیة أسالمقتربا هذ

والولایات المتحدة كسونیة خاصة كندا الانجلوس
تعاریف التي الرغم من تعدد الوعلى.الأمریكیة

انه یهدف في الأصل إلي إأعطیت لهذا المفهوم 
ة السیاسعلى قیاس وإبراز مختلف التأثیرات الذاتیة 

م وقد اتخذ هذا النوع من التقییة،العمومیة المختار 
علىكونه ینبني أهمیة متزایدة في مجال التطبیق 

النظامیة واحترام أربعة قواعد أساسیة  هي الشمول 
ة مراحل أساسیة تتجسد في أربعالدولة والاستقلالیة و 

: هي
.مرحلة تحلیل وجمع المعطیات-
.مرحلة التحلیل النقدي لهذه المعطیات-
.دید النتائجمرحلة تح-
.)22(المقترحاتوالتوصیاتالإعلان عن مرحلة -

قد ة تقییم السیاسات العمومیة بمقار إذا كانت 
، یةكسوننجلوست تطورات هامة في الدول الأعرف
على العكس من ذلك واجهت عدة صعوبات فيهفإن

بنیها وتفعیلهاجل تأالأنظمة الرقابیة اللاتینیة من 
لجملة اعتبارات راجعوذلك،خاصة في فرنسا

لدور الذي تمثله إلى اوأیضاسیاسیة وإداریة
وتزداد ،الأجهزة العلیا للرقابة المالیة في هذه الدول

التوجه الرقابي أكثر الصعوبات المرتبطة بتبني 
ل النامیة التي تفتقد في الغالب بالنسبة لوضعیة الدو 

هذا النوع منلإقرارلشروط المادیة والبشریة الأولیة ل
.المراقبة

م مراحل النظریة تعتبر هذه المقاربة أههذاومع 
ا تعمل على تقییم ولو بأثر رجعي وأنهالحدیثة

ومیة من خلال لتأثیر الواقعي للسیاسات العمل

ة تعرف انتشارا واسعا بوهي مقار ،الانجازات المحققة
.        بفعل الجوانب الدیمقراطیة التي تحتوي علیها

وبالرغم من أن تطبیق هذا التوجه الرقابي على 
ةعملیة صعبظلیمیزانیة العامة في الجزائرالیذتنف

روریة حول بسبب عدم توافر كل المعطیات الض
، فإن أهمیة الأخذ بآلیات تأثیر كل سیاسة محتملة

ت مقترب السیاسة العمومیة تبدو ضروریة في وتقنیا
ظل الإصلاحات المباشرة لتأهیل التسییر الإداري 

.    ينواز والم
اد مناهج وآلیات التدقیقاعتم-ب
نشأة التدقیق وتطوره-1

لى أن مفهوم التدقیق یعود إالباحثینبعضیرى 
الحضارة و مصر الفرعونیة(أصول جد قدیمة 

تطورات هامة خلال القرنین ، وقد عرف )اللاتینیة
وابتداء من ، لثالث عشر والرابع عشر ببریطانیاا

حیث الأمریكیةالقرن التاسع عشر بالولایات المتحدة 
.)23(في جوانبه النظریة والتطبیقیةكبیرا را شهد تطو 

أن التدقیق كما یصطلح البعض الأخرویرى 
الإنصاتتعني »أودیت:Audit«علیه باللاتینیة 

إلى Auditترجع مهنة الأودیت، حیث والاستماع
الفرنسي »لمانشار «في عهد » المیتس دومینیكي«

الإنجلیزي الذي نصب »إدوارد الأول«والملك  
.)24(»الأودیتورز«مجموعة من 

لم ) Audit(الجزائر فإن مصطلح التدقیق في أما 
تعددت استعمالاتهم فیتفق حوله كل المختصین،

فتحاص أو تدقیق أو افحص أو كللمصطلح 
.مراجعة أو رقابة مالیة

نه حتى أهو : هناوالملاحظة التي تفرض نفسها
على مستوى الدول العربیة بالرغم من الانتماء 
المشترك لمؤسسة المجموعة العربیة للرقابة المالیة

لیس هناك قاموس محدد حول استعمال والمحاسبة
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و حول التدقیق تقنیات ومفاهیم الرقابة المالیة أ
.بالذات

سبق أن التدقیق مفهوم مركب ومعقد یتبین مما 
فكثیرا ما یقصد به .یحیط به الكثیر من الخلط

المراقبة المالیة في حین یمكن أن یمتد مفهوم التدقیق 
ت واسعة تتجاوز المراقبة إلي میادین واختصاصا

.المالیة
التدقیق اشعاعا ونجاحا هاما مقترباكتسب

ة المعاصرة والحدیثة التي فعالیته والصور امعكسته
: هيیقدمها بفعل أربع عوامل أساسیة

.غنى وخاصیة ودینامیكیة المفهوم-
.المقاربة المتعددة الاختصاص-
.لمنهجیةفعالیته ا-
یة في التحلیل والمعالجة حتى دالخاصیة النق-

.أصبح یشبه بالفحص الطبي
اقتصادي فالتدقیق نتاج لتطور تاریخي

منذ لم یتوقف عن تطور مناهجه وآلیاته،تماعيواج
بدایة القرن الماضي مرور بالحرب العالمیة الثانیة 

حیث عرف تحولات .وخصوصا في السنوات الأخیرة
أساسیة في الموضوع والمنهج وفي المیادین 

فالتطورات .جالات التي یهتم بها ویتدخل فیهاوالم
مجال القطاع الخاص علىالتي عرفها لم تقتصر 

ذلك كل . وسع تطبیقه لیشمل القطاع العموميبل ت
من خلال اعتماد توجه شمولي یستعین بعدة علوم 

العلوم و العلوم القانونیة و علم الاجتماعك
وبالتقنیات المعلوماتیة في وكذا . الخ...الاقتصادیة

.    التسییر والتنفیذ
تعریف التدقیق-2

نقدي یسمح بأنه تحرالتدقیقتعریف یمكن 
ة بفحص المعلومات المقدمة من طرف منظم

وتقییم الأعمال والنظم المطبقة ة خاصأو عمومیة 
.لأجل ترجمتها وتوظیفها إیجابیا،في عین المكان

لف تقییم مستقل لمخت((:بأنهأیضا كما عرف
معینة في لمراقبة الداخلیة لمنظمةعملیات التسییر و 

رام للتأكد من مدى احتالقطاع العام أو الخاص
وهل المعاییر ،السیاسات والتشریعات المتبعة

الموضوعة تم احترامها وهل تم استعمال الموارد 
وهل تحققت ،المتاحة بشكل فعال واقتصادي

.)25))(.الأهداف المحددة 
من تنخرط النظریة المعاصرة في مسلسل تراكمي

تهدف إلي إدماج هذا ،المعارف والأعمال والتقنیات
الأسلوب في مسلسل التنمیة الاقتصادیة الاجتماعیة 

ومع ،ر مقاربة شاملة ومتعددة الاختصاصفي إطا
،ذلك یجب التمییز بین تصورین أساسیین للتدقیق

.تصور كلاسیكي وتصور حدیث
علىفیركز -الكلاسیكي-الأولالتصور أما

ویتمیز برؤیته ،مبادئ المشروعیة ومراقبة التسییر
القطاع العمومي الضیقة للتدقیق سواء تعلق الأمر ب

.أو القطاع الخاص
فیتجاوز هذه -الحدیث-أما التصور الثاني

ویعتمد مقاربة شمولیة ومتعددة ،النظریة التقلیدیة
الاختصاص تجعل من التدقیق عنصرا ینخرط في 

هم ویس،قتصادیة والاجتماعیةمسلسل التنمیة الا
.بفعالیة في مشاریع التغییر

فالتدقیق لا یمكن أن یباشر إلا ة حالأیعلىو 
جهة المختصة بالتحقیق والبحث في لبعد الترخیص ل

معلومات تعد وتستعمل من قبل مصلحة إداریة من 
علىوذلك للاضطلاع ،القطاع العمومي أو الخاص

وإعداد تقریر نقدي یبرز نتائج هذا واقعها الحقیقي
ي الجودة وتبسیط ویقترح حلولا ومقاربات تتوخالبحث

الإجراءات والتشریعات قصد تأهیل التسییر والعمل 
. ه المصلحةي لهذالإداري والمال
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هدف التدقیق كتقنیة تعتمد الأخذ بالمعطیات ی
الداخلیة والخارجیة للمصلحة المدققة إلي تحلیل مبدأ 

خاطرة الذي تعمل في ظله الوحدات الإداریة الم
المستوي العمومي إلي علىوهو یمیل ،الإنتاجیة

:التأكد من 
لیات الأحكام القانونیة المتعلقة بالعمتطبیق-

.  موضوع التدقیق
تقییم درجة الاقتصاد والفعالیة في الإدارة وفي -

.استعمال الموارد
العملیات في المصلحة م بهاتتتقییم الفعالیة التي -

الدولة من طرفالأهداف المرسومة علىبناء 
.)26(والإدارة المعنیة

سس أمن محاولات التعریف السابقة أن یتبین
لنقدیة الطبیعة اعلىوأهداف هذا المفهوم تؤكد 

ي یشیر والذ،بواسطة التدقیقوالشمولیة لتقنیة الرقابة
المراقبة الداخلیة إلي كل عمل یستهدف تقویم بنیات 

ن أجل الوقوف علىم،رجعیات عملیة دقیقةوفق م
و الوحدة في شتى الخلل الذي تعاني منه المنظمة أ

.والسیطرة علیهابها لتنبؤلالمجالات 
ا الأساس وكنتیجة للأخذ بتقنیات هذوعلى

فریعات متعددة لتطبیقه الأصلي  التدقیق ظهرت ت
. والتحريالبحثتأخذ مسمیات المجالات موضوع 

وهكذا وإضافة إلي التقسیمات الرئیسیة المتمثلة في 
نجد أنواع كثیرة التدقیق الداخلي والتدقیق الخارجي 

التدقیق الاستراتیجيو للتدقیق كالتدقیق التنظیمي
.إلخ ....والتدقیق القانوني 

تقنیة التدقیق د أثبت التطور الرقابي بواسطةقل
الذي يءالش،تلف المجالاتفي مخأهمیته وفاعلیته 
لمیزانیه خاصة اتسییر وتنفیذ علىیستدعي تطبیقه 

في ظل الواقع الذي توجد علیه تجربة التدقیق في 
.الجزائر 

تطبیق التقنیات والمناهج العصریة للتدقیق في إن
كندا وانجلترا والولایات المتحدة وغیرها من الدول 

حقبا تاریخیة وتطورات اقتصادیة تطلب المتقدمة 
دفعت ،أدت إلي نتائج مهمةوقانونیةواجتماعیة 

إلى الدعوة ة یالأمم المتحدة والمؤسسات  المالیة الدول
. تطبیقه في القطاعات العمومیةلكبیرإلحاحب

النامیة الإشكالیة التي تطرح على الدول غیر أن 
ه ذهر تتمثل في صعوبة تكییف وتطبیق ومنها الجزائ

اقتصادي مخالف للمحیط التقنیات في محیط سوسیو
.الذي نشأت فیه

ن لأ، في الجزائرة الإشكالیة حدهذه تزدادو 
جزء من نظام يء التدقیق هو قبل كل شمجال

.والمساءلةمبادئ الشفافیةعلىدیمقراطي یرتكز 
وترسیخ هذه المبادئ في مجتمعاتنا الجزائري رهین

نشر ثقافة علىبتبني إستراتجیة إشعاعیة تعتمد 
ام باعتباره ملكا المساءلة والدفاع عن المال الع

وتطبیقه ،بالدیمقراطیةفالتدقیق مرتبط . للجمیع
تنعدم فیه ،یتطلب حالة ذهنیة ومحیطا مناسبا لتطوره

.قات الرئاسیة المتشددة والتسلطیةالعلا

ة مــــالخات
ختام هذه الدراسة یمكن أن نخلص إلى في

:النتائج التالیة
المقاربة المبنیة على آلیة التدقیق بكل إن -1

وترمي إلي الإحاطة بالجوانب ىأوجهها تسع
الشكلیة والجزائیة في الجوانب ر من ثالجوهریة أك

ومقابلتها بالأهداف ،قیاس وتقییم النتائج والمنجزات
.انیةالمسطرة ضمن المخطط والمیز 

بروز الأسالیب الحدیثة في إن انتشار و -2
والتقویم في جمیع المجالات الاقتصادیة ةالمساءل

المسئولین -ع لوعى الدولةوالاجتماعیة یرج
بالأهمیة -والمقررین السیاسیین والاقتصادیین
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وضبط تسییر نظام الإستراتیجیة للتدقیق في مراقبة 
.الإنتاج العالمي

كانت تقنیات التدقیق غریبة عن الأسالیب لما-3
لتي تعودنا علیها وجب بذل مجهود وأشكال الرقابة ا

ع الإدارة في كبر لملائمة هذه التقنیات مع واقأ
في الجزائرتجربةخصوصا إذا عرفنا أن، الجزائر

. تعتبر متخلفةتطبیق آلیات ومناهج التدقیق
أن مستقبل مراقبة المالیة التأكید علىنبغيی-4

العمومیة ككل والمیزانیة العامة بالخصوص یكمن 
غیر أن مصداقیة . في انتهاج أسلوب التدقیق

إلا إذا كان ىلا یمكن أن تتأتوفعالیة هذا الأخیر
ستقلا یشمل كل القطاعات عملا دیمقراطیا وعلمیا وم

كما أن الاقتراحات والتوصیات والتقاریر ، العمومیة
ي تخلص إلیها أعمال التدقیق یجب أن تكون الت

.موضوع متابعة وتنفیذ
ىیتأتلافي الجزائر تفعیل الرقابة المالیة إن-5

ه ها بالشرح في هذترغم توفر المقومات التي تناول
تؤمن حقیقیة توفر إرادة سیاسیة تما لمالدراسة

مدادها بكافة الضمانات ومستعدة لإبجدوى المراقبة،
،البشریة والإمكانیات المالیة والقانونیةاتوالطاق

والى المناسبة، وتخولها السلطة الردعیة والزجریة 
وتنسیق بین مختلف فعلیة إجماع وطني وشراكة

.  لتغییر والإصلاحمباشرة التفعیل القوانین و الفاعلین 
وعلى ضوء هذه النتائج تبرز لدینا جملة من 

ر نلخصها التوصیات تفرض نفسها في هذ المضما
: في مایلي

تكلیف المفتشیة العامة للمالیة ومجلس ضرورة-أ
عة تنفیذ المیزانیة المحاسبة بتدخل منتظم في متاب

من ةمولملاوالمشاریع العمومیةفي الدولةالعامة
وكذا مراقبة تسییر المؤسسات العمومیة ،میزانیة ال

التجاري في سیاق العمومیة ذات الطابع الاقتصادي و 
و أو بحوثأفي شكل تحقیقات ةالرقابة البعدی

لاعتماد الحقیقي ینسجم مع التوجه هو مادراسات
فذلك هو .بكل مضامینه وصیغهالتدقیق مقترب 

الأجدى والأجدر بتقییم النتائج والحصیلة بنظرة 
وإحالتها ،لرقابیةشمولیة بعیدا عن تجزئة العملیة ا

الات ووقائع منعزلة ومؤقتة إلي مجرد مراجعة لح
بدل تحلیل عمیق ودقیق لمجموعة من الأعمال

وعمل إداري ومالي مسترسل والأنشطة من تسییر 
.وتراكمي

في التدقیق لكل منح صلاحیات واسعةوجوب-ب
لمحاسبة ومجلس ا،لمفتشیة العامة للمالیةمن ا

كجهازین متخصصین في الرقابة المالیة في الجزائر 
في مجال التدقیقبامتیازهیئتین أساسیتینیجعلهما 

ولدى الدولة ككل ،ىالمالیة بالنسبة للأوللدى وزارة 
ویم تسییر وتنفیذ علیهما في تقیعتمد ة،بالنسبة للثانی
.والمؤسسات العمومیة بصفة عامةمیزانیة الدولة

ه الهیئات والاستفادة من ب تأهیل هذو وج- ج
البشریة والمهنیة لتدعیم تجربتها وإمكانیاتها وضعها و 

، من أجل تطویر وتقنیات التدقیقتطبیق آلیات
مجال الرقابة على الأموال العامة ومن ثم ترقیة مبدأ 

.المساءلة والشفافیة
التدقیق الداخلي بتحویل نظامتفعیلوجوب -د
مختلف الوزارات الموجودة على مستوى مفتشیات لا

للتدقیق الداخلي ىوإحداث بنیات أخر ،لهیئات تدقیق
غرار الدول علىبمختلف الإدارات العمومیة 

یثح.لولایات المتحدة الأمریكیة وكنداكاالمتقدمة 
والأنظمة مراقبة تطبیق التشریعاتعلىتعمل 

،تبسیطها وعقلنة تسییرها وعملهاغیةالإداریة ب
المرتفقین لحاجیات ومتطلبات بذلكتستجیبف

أن كما أن ذلك من شأنه .والفاعلین الاقتصادیین
نشر ثقافة التقییم والمساءلة في الإدارة یسهم في 

.  الجزائریةالعمومیة
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ظم نعلىإدخال التقنیات المعلوماتیة ضرورة -ه
یجب التخطیط وسیلة ناجعةكوإجراءات التدقیق 

ه نضمما تو الوقت ه من الجهد و ر ستوفلما دراجهالإ
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